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 " مشروع تحديث النيابات العامة– العربيةبرنامج تعزيز حكم القانون في الدول "
 

 ورشة عمل حول 
 "التحقيق، إلقاء القبض والاحتجاز قبل المحاكمة: حقوق الإنسان وإجراءات ما قبل المحاكمة"
 
 

 : مُقدِمة
اسية  السي لاسيماالمجالاتفي كافة مر العالم خلال القرن العشرين بعدة تحولات 

حروب ونزاعات وطنية وإقليمية  وتواكب ذلك مع ؛ والجنائيةوالاجتماعية والاقتصادية والثقافية
 خلفت دماراًف،  بأشكال متعددة الإنسان ومبادئ العدالة الجنائيةحقوقلت اَكهِانتُترافقت مع ة ودولي

دعائم السلام واحترام رساء لإتعاون  الحزم و بت بالمجتمع الدولي إلى التفكير دوأزمات إنسانية ح
 الرحى بالنسبة لكل الجهود الرامية إلى صون شِقيا مباعتبارهوسيادة القانون حقوق الإنسان 

 .إرساء مبادئ العدالة الجنائية وكرامته و الإنسانحريه
 

ومن بينها مبادئ العدالة – حقوق أساسية للأفراد والمُجتمع، فهي تُعتبرحقوق الإنسان إن 
ة بالفرد مُنذُ الميلاد وحتى الوفاة بوصفِهِ كائنا إنسانياً لا يُمكن حِرمانًه مِن جوهرِها  لصيق-الجنائية

لأي سببٍ، كما أنها غير قابِلة للتصرُف لجميع أفراد الأسرة البشرية ولا يُمكِن أن تُتنزع من 
بخروجِهِ من الإنسان حتى لو كان ذلك بموافقتِهِ، وهي سارية المفعول في كل مكان ولا تُسلب مِنه 

 ولذلك فهي تتمتع  تقتصر على دولة ولا تنحصر ضمن حدودموطِنِهِ لأنها حقوق عالمية لا 
بالحماية الدولية قبل الحِماية الوطنية الأمر الذي يصبِغ عليها المزيد من الحماية الموضوعية 

 . والشكلية
 

وراً كبيراً مواكِبا لتطور خلال العقدين الأخيرين تطفلقد تطورت مبادئ العدالة الجنائية أما 
مفهوم حقوق الإنسان، وصارت هذه المبادئ بمثابة معايير دولية تتبناها الأنظِمة الديمقراطية 

التي تسعى اليها الدول غايات ال من  تطبيقها واعتمادهاوتُفعِلها على المستوى الوطني، وبات 
ن على كل دولة حمايتها وتفعيلها بما  باعتبارِها من أهم مبادئ حقوق الإنسان التي يتعيوالانظمة 

  - العدالة الجنائية مبادئومن بينها-تلك الحقوق ف  .يضمن تمتُع كل الأفراد بِها بدون تمييز
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 الكرامة الإنسانية لجميع أفراد الجِنس البشري، وهذا هو لُب تندرج ضمن المبادئ التي ترعى
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عندما مفهوم حقوق الإنسان التي تتحدث عنها المادة الأولى

جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً تؤكِد أن 
 . وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء

 
ترافقت مساعي الدول والانظمة لحماية حقوق الانسان ومن بينها المبادئ المتعلقة بالعدالة 

على الصعيدين المحلي والدولي وضعت لنفسها جنائية بنشوء وتطور  هيئات أهلية او شعبية ال
اهدافا سامية متعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها بكافة الاشكال والطرق الممكنة ومساعدة 
الدول والانظمة واجهزتها على مكافحة اي تعرض او تعدي على حقوق الانسان بكافة اوجهها، 

المتابعة والمراقبة للاجهزة التي تتعاطى بشكل مباشر مع المواطن في هذا لك على تفعيل وكذ
ولقد كان تطور هذه المنظمات  .  المُجتمع المدني، منظماتالمجال، هذه الهيئات تعرف اليوم ب

وتقبلها من قبل السلطة في الدول النامية ابطأ منه في الدول المتطورة وتميزت علاقة هذه 
 بسبب اختلاف وجهات النظر حول طريقة ات بالسلطة في كثير من الدول النامية بالحدةالمنظم

معالجة المشاكل المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان فيما بين هيئات المجتمع المدني الناشطة في 
لكن تطور المفهوم  .مجال الدفاع عن حقوق الانسان من جهة والدول والانظمة من جهة أخرى

وق الانسان والهيئات الدولية الراعية لتلك الحقوق والمدافعة عنها وتغير النظرة الدولية الدولي لحق
ى أهمية إلقاء الضوء علساعدا في  تجاه هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان 

الدور الذي يمكن لهذه الهيئات ان تلعبه في مؤازرة الدول والانظمة في سعيها لحماية حقوق 
بدأت هذه المُنظمات في اكتساب تأثير ملحوظ في ف لانسان ومكافحة النتهاكات التي تتعرض لها، ا

وفي ظِل تعاظُم الحركة الدولية لحقوق الإنسان قامت . رسم القوانين ووضع المعايير الدولية
د لقضايا مُنظمات المُجتمع المدني بوضع مناهج مُنظمة ومُقننة لإعداد التقارير وحشد الرأي والتأيي

حقوق الإنسان، وسُمِحَ لها بالعمل بحُرية في العديد من الدول ، وهو الأمر الذي ساعد في تسليط 
الضوء على دورها والجهود التي تقوم بها من أجل حماية حقوق الإنسان ومُعاقبة مُنتهكيها والتي 

 :من أبرزها
 .مُراقبة انتهاكات حقوق الإنسان -

نسان، ورفع الوعي بها، والتعريف بمُرتكبيها الكشف عن انتهاكات حقوق الإ -
 .وتوجيه اللوم لهُم
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التحقيق في المُمارسات من خِلال نشر التقارير والدعوة إلى إعمال هذه  -
 .الحقوق

لحقوق  القوانين الوضعية المُساعدة الإيجابية في وضع المعايير وتطوير  -
 .  على الصعيدين الدولي والوطنيالإنسان

 
مرجِعَهُُ  في العديد من الذي مرت به الهيئات العاملة في مجال حقوق الانسان التطور يجِدُ و 

 من العهد الدولي للحقوق المدنية 22الصكوك والمواثيق الدولية ومن أهمها ما أوردته المادة 
رية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء حق في حُاللكل فرد والسياسية من أن 

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة ، وضمام إليها من أجل حماية مصالحهالنقابات والان
ل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة شكِهذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتُ

الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية 
على المستوى التطور في دور منظمات المجتمع المدني ذلِك ويعتبر   .وق الآخرين وحرياتهمحق

 المنظمات في مجال العدالة الجنائية خير دليل على مدى فعالية تلكخلال العقدين الأخيرين الدولي 
وقُدرتها على إحداث تغيير ليس فقط على المستوى الوطني وإنما أيضاً على مستوى العلاقات 

  .الدولية
 

بمدى  على المستوى الوطني داء رسالتها لأ أوضاع مُنظمات المجتمع المدني وقابليتها   تتأثر
.  ارسة أعمالهادار الحرية التي تمنحها لها لمُمل الأنظمة الحاكمة في عمل تلك المنظمات ومقتدخُ

بيعة العلاقة التي كما يتأثر أيضاً عمل تلك المنظمات بمدى تعاون الأجهزة الحكومية معها وط
  نلحظ  ويجب أن .تربطها بها، وهي غالباً ما تكون علاقة مبنية على تشريعات وطنية تسمح بذلك

  من القوانين التي تُنظِم هذه العلاقة مما يؤثر سلباً على خلو التشريعات الوطنية العائدة لدول كثيرة
مة لا تُعير الكثير من الاهتمام لما   كما أن العديد من الأنظ.تلك المُنظمات في أداء رسالتها

بل يتعدى الأمر ذلك وتسن بعض وحرية التعبير تتضمنهُ دساتيرها من التأكيد على حُرية التجمع 
تسمح بإجراءات إدارية استثنائية للحد من نشاط تلك المنظمات وتطبق نصوص الدول تشريعات 

، يصعب على كثير من الانظمة أخيراً.  أحيانابما في ذلك وقف نشاطها بموجب قرار إداري
والدول ان تعترف لهيئات المجتمع المدني بدور في رسم وتحديد ووضع السياسات التشريعية 
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حوال بمراقبة غير فاعلة لاسيما الجنائية منها وغالبا ما يتم حصر دور هذه الهيئات في أحسن الا
 . التي تحصل لحقوق الانسان في تلك الدوللانتهاكاتل

 
ضاع تؤثر بشِدة على عمل مُنظمات المُجتمع المدني وخاصة تِلك العامِلة في هذه الأو

ر فعال في رسم مجال حقوق الإنسان حيث يقل التعاون مع الجهات الحكومية ولا تُمنح أي دو
لا تعترف القوانين الجزائية والنصوص التي تُنظِم عمل النيابة العامة السياسة الجنائية، كما 

.   من العلاقة فيما بين تِلك المُنظمات وبين النيابة العامة أو المحاكم الجزائيةوالمحاكم بأي نوع
جدير بالذِكر أيضاً أن هذه المعوقات لا تعود إلى الأنظمة الحاكِمة فقط بل تتحمل مُنظمات المجتمع 
المدني أيضاً جزء من المسؤولية لأسبابٍ عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر ضعف 

 التي المهام بد منها،  وافتقار تلك المنظمات إلى الخِبرة اللازمة أو التدريب الملائم للقيام  العدي
 مقبول، والاهم افتقار هذه الهيئات للمعرفة والخبرة والدراية في على وجه يمكن ان تضطلع بها 

 .طريقة التعامل مع الجهات الرسمية وطريقة معالجة المشاكل المتعلقة بحقوق الانسان
 

وضع هيئات المجتمع المدني في الدول التي بصورة مختصرة ونعرض على سبيل المثال 
  :يشملها مشروع تطوير النيابات العامة في الدول العربية

 
أي دور في تحريك بمُنظمات المجتمع المدني لا تتمتع  بالنسبة لجمهورية مصر العربية

ون المُرافعات المصري الذي يقصر حق تحريك المادة الثالثة من قان عملا بنص الدعوى الجنائية 
  بالتالي  فلا يوجد. فقطالدعوى الجنائية على النيابة العامة وأصحاب الصِفة في الدعوى الجنائية

. أي دور لمُنظمات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة والإجرام بشكل مباشر أو غير مُباشِر
النيابة العامة ومُنظمات المجتمع المدني التي تعمل لا يوجد تعاون مباشر بين   ومن ناحية أخرى

 والمحكومين في مجال مكافحة الجريمة أو الحد من الحالة الجرمية أو إعادة تأهيل المجرمين
 والنصوص التي تُنظِم عمل النيابة الجنائيةلا تعترف القوانين ف وعلاوة على ذلك، ومساعدتهم

وتخضع مُنظمات المجتمع المدني . ت تِلك المُنظماها وبيننالعامة والمحاكم بأي نوع من العلاقة بي
لرقابة وزارة التضامُن الاجتماعي التي تُراقِب نشاطها ومصادر تمويلها ومدى احترامها 

 .للنصوص التنظيمية التي تُنظِم عملها
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مجلس الشورى وتتركز أهدافه  القومي لحقوق الإنسان فهو يتبع ويُستثنى من هذا المجلس
يز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان في تعز

ممارستها ويتم ذلك من خلال المُشاركة الفعلية في المسائل المُتعلِقة بحقوق الإنسان إذ من بين 
سُلطاتِهِ إبداء الرأي والتوصيات والمُقترحات في مسائل حقوق الإنسان، كما أن لمُمثليه حق 

.  ركة في إعداد مشروعات القوانين وعضوية اللجان والوفود الرسمية وتقديم المُقترحاتالمُشا
لها بعض تلك الحقوق مثل نقابة المحامين في مصر جمعيات أهلية أخرى وجدير بالذكر أيضاً أن 

فهي تُمارِس دور فعال في مجال حماية حقوق الإنسان ويُشارك مُمثليها في اللجان والوفود 
 .الرسمية

 
 

فليس لمُنظمات المجتمع المدني أي دور في تحريك الدعوى  بالنسبة للمملكة المغربية
الجنائية ولا يوجد أي دور لمُنظمات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة والإجرام بشكل مباشر 

مُنظمات المجتمع المدني بة العامة عن قرب مع بعض النياجهاز   ومع ذلك يتعاملأو غير مُباشِر،
بيد أن و إعادة تأهيل المجرمين، تي تعمل في مجال مكافحة الجريمة و الحد من الحالة الجرمية لا

ع من بأي نولا تعترف القوانين الجزائية والنصوص التي تُنظِم عمل النيابة العامة والمحاكم 
 . النيابة العامة أو المحاكم الجزائيةوجهاز العلاقة فيما بين هيئات المجتمع المدني 

 فهي في يد جهاز النيابة العامة المجتمع المدنيما عن الرقابة الحكومية على عمل هيئات أ
بموجب الفصل الخامس من القانون الخاص بتأسيس الجمعيات الذي يُلزم تلك الهيئات بتقديم 

مة التصريح بتأسيس الهيئة إلى النيابة العامة لإبداء الرأي عند الاقتضاء، ومن ثم تبسط النيابة العا
 .رقابتها على مُختلف جمعيات المُجتمع المدني

 
 

فليس لمُنظمات المجتمع المدني أي دور في تحريك بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية 
الدعوى الجنائية ولا يوجد أي دور لمُنظمات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة والإجرام بشكل 

ومُنظمات المجتمع المدني التي باشر بين الادعاء العام لا يوجد تعاون ممباشر أو غير مُباشِر، كما 
تعمل في مجال مكافحة الجريمة أو الحد من الحالة الجرمية أو إعادة تأهيل المجرمين، وعلاوة 

لا تعترف بأي القوانين الجزائية والنصوص التي تُنظِم عمل الادعاء العام والمحاكم على ذلك ف
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 غير أنه . أو المحاكم الجزائيةلمجتمع المدني والادعاء العام ات انوع من العلاقة فيما بين هيئ
 المعنية بمُكافحة الجريمة مثل يُلاحظ أن هناك دور ملموس لبعض الهيئات التابِعة للمُجتمع المدني

المركز الوطني لحقوق الإنسان وبعض الجمعيات الخاصة الأخرى، وإن كان هذا الدور يقتصر 
ليس لأي  من ناحية أخرى. نسان وتقديم التقارير إلى الجهات المعنيةعلى مراقبة أوضاع حقوق الإ

 .منها دور في رسم السياسة الجنائية
فليس هُناك ما يُشير إلى أي شكل من أما عن الرقابة على عمل هيئات المجتمع المدني 

تحقيق فيها يتم المن قبل هيئات المجتمع المدني  وإن كانت المُخالفات التي تُرتكب لرقابةأشكال ا
 .من قبل الادعاء العام وفق أحكام القانون

 
 
 

فليس لمُنظمات المجتمع المدني أي دور في تحريك الدعوى  يةجمهورية اليمنلبالنسبة ل
الجزائية إذ يقتصر هذا الحق على النيابة العامة باعتبارها مُمثِلة للمجتمع ولا يوجد أي دور 

جريمة والإجرام بشكل مباشر أو غير مُباشِر باستثناء لمُنظمات المجتمع المدني في مكافحة ال
أما عن .  جمعية الصالِح المُهتمة بالأحداث ولاسيما الفتيات ودار الأمل لرعاية الفتيات الأحداث

التعاون بين النيابة العامة ومُنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة الجريمة أو الحد 
 فلا يوجد نص صريح يؤكد أو ينفي ذلك بيد أن ادة تأهيل المجرمينمن الحالة الجرمية أو إع

المُمارسة الفعلية تُشير إلى أن من حق أي هيئة الانضمام إلى جانب النيابة العامة إنطلاقاً من 
أما عن العلاقة بين هيئات المجتمع المدني وجهاز النيابة العامة أو  .قاعدة الاحتساب الطوعي

لقوانين اليمنية لا تتضمن أي نص صريح في هذا الصدد ومن ثم فلا توجد افالمحاكم الجزائية 
علاقة مُباشرة باستثناء جمعية الصالِح المُهتمة بالأحداث ولاسيما الفتيات ودار الأمل لرعاية 

  .الفتيات الأحداث
عية والعمل والنيابة وتخضع هيئات المجتمع المدني لرقابة كُلٍ من وزارة الشؤون الاجتما

للوزارة حق مراقبة نشاط تلك الهيئات والإشراف على عملها، كما أن للنيابة عامة حيثُ أن ال
العامة دور كبير في تلقي الشكاوى وفحصها وتحقيقها وإبطال التصرُفات وطلب حلِها عند ثبوت 

 .مُخالفتها لأحكام قانون الجمعيات الأهلية
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على التشريعات الوطنية رة أساسية وإذ كان  عمل مُنظمات المُجتمع المدني يعتمد بصو
التي تُنظم عملها فمن الطبيعي إذن ألا تكون هناك علاقة مباشرة أو تعاون بين النيابة العامة 
والمحاكم الجزائية من جِهة ومُنظمات المجتمع المدني من جِهة أخرى طالما خلت تلك التشريعات 

 وهو الأمر ، مُجريات العدالة الجنائيةأي دور واضح فيتفويض تشريعي لمُمارسة مهامها أو من 
الذي ينعكس بالتبعية على ممارستها لعملها نتيجة عدم اعتراف المؤسسات الوطنية بها وبالدور 

هذا ينعكس أيضاً على .   حقوق الإنسانالهام الذي تلعبه في مجال حماية وتعزيز والدفاع عن
يانات أو معلومات من المؤسسات الوطنية مُنظمات المُجتمع المدني في الحصول على أية بقُدرة 

 وخاصة تلك ،وبالتالي تعجز عن اتخاذ اية إجراءات مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
بين عمل تلك المنظمات تلك المؤسسات، ومن ثم تنشأ حالة من التعارُض للعاملين في  الموجهة

 . نوالمؤسسات الوطنية صاحبة الاختصاص الأصيل وفقاً للقانو
 

من ناحية أخرى هناك العديد من المشاكل التي تعوق عمل تلك المنظمات والهيئات، 
وغالباً ما تتمثل في عدم وجود التمويل الكافي لمُباشرة أعمالها نتيجة القوانين الوطنية التي تضع 

الذي ، وهو الأمر  أو داخليةقيود عديدة عليها فيما يتعلق بقبول تمويل من مصادر أجنبية خارجية
 يُعتبر نقص الكفاءات التنفيذية سبباً رئيسياً آخر   كما.تلك المنظمات مدى فعاليةعلى بالتالي يؤثر 

 .  للضعف الواضِح في أداء أغلب تلك المنظمات واسلوب عملها مما يفقدها المصداقية
 

ي  المجتمع المدني فهيئات المساهمة في تعزيز دورومن هذا المنطلق يتبنى هذا المشروع 
 وتدريب كوادرها على المعايير الدولية أداء رسالتها من خِلال نشر الوعي وزيادة المعرِفة

، كما يهتم المشروع بتفعيل وتطوير العلاقة بين النيابة العامة ومُنظمات والإقليمية ذات الصلة
هذه ومن أجل الوصول إلى .   خلق تفاعُل حقيقي بينهُم محاولةن خِلال وذلك مالمجتمع المدني

 :الأهداف سوف يعمل المشروع على
 

رفع الوعي حول موضوعات حماية أوضاع حقوق الإنسان بالمُجتمع والحفاظ عليها  .1
نمية التعاون بين المنظمات غير الحكومية  وت،لضمان المتابعة الكفء لحقوق الإنسان

 .والمدافعين عن حقوق الإنسان

 على الصعيدين الاجتماعي يةالوطنالتأكيد على دور حقوق الإنسان في التنمية  .2
 .والاقتصادي
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 معايير واضحة لعمل مُنظمات المجتمع المدني وآليات مُحكمة المساهمة في وضع .3
 .للمُشاركة في تفعيل وحماية حقوق الإنسان

خلق علاقات تعاون وتناغم بين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية المساهمة في  .4
 .العاملة في مجال حقوق الانسان

 
 : تتحقق فمن أهمهاما عن النتائج المتوقعة التي من المُنتظر أنأ

 .تدعيم مُنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان .1

مُساعدة مُنظمات المجتمع المدني في إعداد برامج تهدف إلى الإرتقاء بدورها في تفعيل  .2
 .وحماية حقوق الإنسان

 . ومعايير وآليات حقوق الإنسانلية والوطنيةزيادة الوعي والمعرِفة بالمعايير الدو .3

 .إيجاد روابط فاعِلة بين مُنظمات المجتمع المدني والنيابة العامةمحاولة  .4

دني المحلية ومنظمات المجتمع إيجاد روابط فاعِلة بين مُنظمات المجتمع الممحاولة  .5
 .ني الاقليمية والدوليةالمد

 
 مد المشروع منهجية تقوم أولاً على رفع الوعي وزيادة المعرفةوفي سبيل تحقيق ذلك يعت

يُركز المشروع في المقام الأول على الحقوق و ، في مجالات حقوق الإنسانوبناء القدرات
الأساسية للأفراد مُنذ بدء مرحلة جمع الأدِلة وحتى تنفيذ الحُكم أو التدبير غير الاحتجازي بناءً 

ذه الإجراءات يرجِع إلى الدور والتركيز هُنا على ه.  ر ضَد المُتهمعلى حُكم قضائي نهائي صادِ
وسوف يتم تناول هذه . مُنظمات المُجتمع المدني المعنية في هذه المرحلةالهام الذي تلعبه 

التي )  والدراسات المقارنةالوثائق والقواعد الدولية(الموضوعات من خِلال توفير المادة العلمية 
إنفاذ مُراقبة مُناقشة كيفية لآراء والخِبرات المُختلِفة ووإبداء ا لازِمة لكل موضوع،تُمثِل الخلفية ال

وتفعيل تلك المعايير والمبادئ الدولية على المستوى الوطني من خِلال استراتيجية واضِحة يتم 
فية ثم يعقُب ذلك تدريب الكوادر المعنية بالمُراقبة على كي.  الوطنيةوضعها بالتنسيق مع الأجهزة

 .ا على المستوى الوطنيمهِحماية تطبيقِإنفاذ المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان و
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 الفرع الأول
 الحقوق الأساسية للمُتهم في مرحلة ما قبل التحقيق 

 
من المُهم جِداً أن يكون لمُنظمات المُجتمع المدني دور فاعل ومؤثِر في الإجراءات 

بل الأفراد، وتنبُع هذه الأهمية من واقع أن تِلك المُنظمات هي شريك أساسي الجنائية التي تُتخذ قِ
في مُراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المُجتمعات الديمقراطية التي تتبنى سياسة جنائية تتمتع 

ولذلك فمن الضروري مُساعدة مُنظمات المُجتمع المدني في الدول النامية على . بالشفافية والحياد
ذا الدور وحماية هذه الطائفة من الحقوق التي غالِباً ما تتعرض للإنتهاك من قِبل السُلطات القيام به

تشتمل هذه الطائِفة على كافة الحقوق التي تُعطل أو تُعرض للإنتهاك أثناء الإجراءات والرسمية، 
التي تتِم فيها التي تُتخذ قِبل المُتهم عِند القبض عليه وقبل العرض على جِهة التحقيق، وهي الفترة 

إجراءات تنتهك خصوصية الأفراد مثل تفتيش الشخص أو المنزل أو التصنت على المُحادثات 
الهاتِفية أو كشف المُراسلات البريدية أو القبض على الشخص واحتجازِهِ، وبالتالي يبرُز موضوع 

 هُناك ما يُبرِر حقوق الإنسان عند البِدء في هذه الإجراءات، كما يثور التساؤل أيضاً إذا كان
  في حالاتٍ مُحددة؟   بالشكل الذي تقوم به السلطات اوانتهاك خصوصية الفرد

 
للإجابة على هذه التساؤلات يتعين الإشارة إلى أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية 

شر من الإعلان قد حددت العديد من المعايير الدُنيا وأبرزها ما أوردته المادتين التاسعة والثانية ع
، وعدم جواز  القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاًالعالمي لحقوق الإنسان من عدم جواز

لتدخُل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على تعريض أحد 
كما . ملاتشرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الح

أكدت أيضاً المادة التاسٍعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في فقرتِها الأولى على أنهُ 
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، كما  ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا،حق في الحرية وفى الأمان على شخصهاللكل فرد 
ثم . راء المقرر فيهلا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإج

ومن . تحدثت ذات المادة في الفقرات الثانية وحتى الخامسة عن حقوق الشخص في تِلك المرحلة
 التي ناحيةٍ أخرى تُركِز العديد من المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية على المعايير الآتية

  :نذكرها على سبيل المثال لا الحصر
م وما يرد عليه من قيود مِثل الحجز التحفُظي وعدضرورة إحترام الحق في الحُرية  . أ

 . اللجوء إلى ذلك طالما أن هُناك تدابير غير احتجازية من الممكن اللجوء إليهاجواز

 . عدم إفتراض الإدانة قبل ثبوت الإدانة . ب

 . إحترام حق المُتهم في إبلاغِه فوراً بالتُهمة المنسوبة إليه بلُغةٍ يفهمُها . ت

 . تعانة بمُحام حتى انتهاء الإجراءاتحق المُتهم في الاس . ث

حق المُتهم في العرض على النيابة العامة أو قاضي التحقيق للبت في صِحة  . ج
 .الاتهامات الموجهه لهُ

 
 الفرع الثاني

 الحقوق الأساسية للخصوم في مرحلة التحقيق 
 

حقيق الذي هُناك مجموعةٍ من الحقوق الأساسية للأفراد التي يجب حمايتها أثناء مرحلة الت
يتِم بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الدول التي تأخُذ بهذا النظام، وهذه الحقوق اوردتها 
العديد من الوثائق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مُناهضة التعذيب، كما 

لحماية حقوق الإنسان والحُريات نجِدُها في بعض الاتفاقيات الاقليمية مثل الاتفاقية الأوروبية 
الأساسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في 
الإسلام، كما نجِد أيضاً هذه المعايير في بعض وثائق القانون الدولي غير المُلزِمة مِثل مبادئ الأمم 

، ومعايير الاتحاد الدولي لأعضاء النيابة العامة، المتحدة التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
 . ومدونة قواعِد السلوك للموظفين القائمين على إنفاذ القوانين

 
من المُلاحظ أن أغلب هذه المعايير تُركِز على ضرورة أن يبذل عضو النيابة العامة 

 الانسان لحين المُحقٍِق قصارى جهده لحماية حقوق الشخص إعمالاً لمبدأ افتراض البراءة في
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توخي الحذر عند فرض أيٍ من التدابير الاحتجازية على عليه صدور حُكم بالإدانة، ومن ثم يتعين 
الشخص قبل مُحاكمته، وخاصةً احتجازِهِ احتياطياً لما يُمثِلهُ ذلك من انتهاك لحق الانسان في 

 أما عن الحقوق الأخرى .ذمع وجوب عدم اللجوء الى حجز الحرية اذا كان هناك بديلا عنهالحُرية
 :التي يتعين على عضو النيابة العامة حمايتها فهي تُمثِل معايير دُنيا من أبرزها

 
إعمال مبدأ المُساواة بين الجميع أمام القانون ضماناً لتكافؤ فُرص اللجوء إلى  . أ

 .العدالة

باع الحق في المُعاملة الإنسانية غير المُهينة وما يرتبط بذلِك من ضرورة عدم إت . ب
 .أساليب من شأنها بث الخوف أو الرهبة في نَفس المُتهم أثناء التحقيق

 .حق الشخص في عدم إجبارِهِ على الشهادة ضِد نفسه بما في ذلك حقِهِ في الصمت . ت

الحق في الاستعانة بمُترجِم إذا كان التحقيق أو شهادة الشهود أو الخُبراء الفنيين بلُغة  . ث
 .لا يفهمها

 
الضحية التي ينبغي / هُناك أيضاً مجموعة من الحقوق الخاصة بالمجنى عليهومن ناحيةٍ أُخرى

إحترامها بموجب المواثيق الدولية والإقليمية، وهذه الحقوق ضرورية جِدا وينبغي على الجهات 
القائِمة على التحقيق والمُحاكمة حمايتها لما في ذلك من ضمانات للمجني عليه أو الضحية بأن 

جميع وأن حقوقهم المسلوبة سوف تُعاد لهم أو على أقل تقدير سوف يُعاقب القانون يحمي ال
 سبيل المثال لا المسؤول عن إرتكاب الجريمة أو المُخالفة وفق القانون، وهذه الحقوق تشتمل على

 : الحصر على ما يلي
 .الحق في إخطارِهِ ببدء التحقيق الرسمي . أ

لة جديدة وطلب الاستعانة بشهود أو الحق في حضور التحقيقات الابتدائية وتقديم أد . ب
 .خُبراء جُدُد

 .  الحق في طلب التعويض . ت

 
وهُنا أيضاً جدير بالذِكر أن هُناك حقوق للشهود الذين تستعين بِهِم المحكمة إما بقرارِها المُنفرد أو 
بناءً على طلب أيٍ من الخصوم، وهذه الحقوق مكفولة بموجب القوانين والمواثيق الدولية 

 : يمية، ومن بينهاوالإقل
 .ضمانات إعلان الشاهِد وإحضارِهِ وحالات إلقاء القبض عليه . أ
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 .حق الشاهِد في الاستماع إلى شهادتِهِ مُنفرِداً . ب

حقوق الطفل أو المرأة أو المريض أو المُقعد أو الشخص الطاعِن في السن عند الإدلاء  . ت
 .بشهادتِهِم

كبدها وما فاتهُ من كسبٍ أو لحِقهُ حق الشاهد في تعويض عادِل عن المصروفات التي ت . ث
 .من خُسارة

 
 
 الفرع الثالث

 الحقوق الأساسية للخصوم أثناء مرحلة المُحاكمة 
 

الحق في مُحاكمة عادِلة يرتبط بمجموعة من الحقوق الأساسية للأفراد التي تكفُل إقامة 
 للمُتهم أثناء مرحلة العدل على النحو الواجِب، ولقد ضمنت المواثيق الدولية العديد من الحقوق

المُحاكمة كضمانة لإيجاد مُحاكمة عادلة ومُنصِفة، ويُمكِن قياس مدى عدالة المحاكمة بمدى توافر 
تلك الحقوق للمُتهم، ومن تِلك الحقوق على سبيل المثال ما أوردتهُ المادة العاشرة من الإعلان 

اواة التامة مع الآخرين، في أن لكل إنسان الحق على قدم المسالعالمي لحقوق الإنسان من أن 
تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة 

ولقد أُدخِلَ هذا المبدأ في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتناولتهُ المادة . جنائية توجه إليه
ز هُنا على الإجراءات التي ترتبط بدور النيابة العامة في الرابعة عشر بالتفصيل، بيد أننا نُركِ

مجموعة من المعايير المُحاكمة، وقد اهتمت العديد من الوثائق الدولية والإقليمية بذلك فحددت 
الضحية أثناء إجراءات المُحاكمة، وجعلت من /الدُنيا التي يجب توافرها للمُتهم والمجني عليه

 كمااية تلك الحقوق وضمان تمتُع الجميع بِها حتى صدور الحُكم، مسؤولية النيابة العامة حم
دور آخر حاسِم أثناء مرحلة المُحاكمة ألا وهو بأعضاء النيابة العامة وقُضاة التحقيق  بضطلع

التأكُد مما إذا كانت الأدلة المُقدمة لإدانة المُتهم قد تم الحصول عليها بطُرُق قد تنطوي على انتهاك 
ومن أبرز تِلك المعايير التي تضمنتها . ، ومن ثم تمكينِهِ من الاعتراض عليها ام لاهم لحقوق المُت

 :الوثائق الدولية والإقليمية
المساواة بين كافة الخصوم أمام القضاء، وعدم التمييز بين الأفراد لأي سبب بما  . أ

 .يضمن النظر في القضايا نظراً مُنصِفاً على قِدم المُساواة مع الآخرين
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 .الأفراد في اللجوء مجاناً إلى كافة سُبُل التقاضي الفعالة والمُنصِفةحق  . ب

الحق في المثول أمام محكمة مُختصة ومُستقِلة وحيادية ومُنشأة وفق صحيح حُكم  . ت
 .القانون

 . بشكل حصريحق الفرد في نَظَر دعواه نظراً مُنصِفاً علنياً إلا في حالاتٍ مُحددةٍ . ث

 .اً إلى أن تثبُت إدانته وفق أحكام القانونالحق في إعتبار المُتهم بريئ . ج

 .حق الفرد في أن يُحاكم حضورياً . ح

 .حق المُتهم في الدفاع عن نفسِهِ أو إختيار المُحام الذي يرغب فيه . خ

حق المُتهم في أن يتم إخطارِهِ من قِبل المحكمة بحقِهِ في وجود من يُدافِع عنهُ إذا كان  . د
 . لهُ المحكمة مُحام دون تحميليهِ أجراً على ذلِكليس لديه مُحام، وحقِهِ في أن توفِر

 .حق المُتهم في عدم إجبارِهِ على الشهادة ضِد نفسِهِ أو الاعتراف بالذنب . ذ

يِرخص لهُ  حقه بانوحق المُتهم في مُناقشة الشهود بنفسِهِ أو من قِبل المُحام،  . ر
 .باستدعاء شهود نفي ومُناقشتهِم

كانت المحاكمة أو اللُغة التي يتحدثها الشهود أو الحق في الاستعانة بمُترجِم إذا  . ز
 .الخُبراء غير مفهومة بالنسبة للمُتهم

حق الحدث المُتهم في إجراءاتٍ خاصةٍ تتفق مع سنه وظروفه الاجتماعية والرغبة في  . س
 .إعادة تأهيلِهِ

حق المرأة المُتهمة في إجراءاتٍ خاصةٍ تتفق مع طبيعتها وظروفها الاجتماعية  . ش
 .  المنسوبة إليهاوالجريمة

حق المُتهم في ألا يصدُر ضِدهُ حُكم بالإدانة بإرتكابِهِ فِعل أو امتناع عن فِعل لم  . ص
 .يكُن يُشكِل جريمة وقت وقوعِهِ سواءً على المستوى الوطني أو الدولي

 
 

 الفرع الرابِع
 الحقوق الأساسية في مرحلة إصدار الحُكم 

 
 يترتب على إدانة الشخص بحُكمٍ قضائي تعريضه لأي من المُستقر قانوناً أنه لا يجوز أن 

إنسانيةٍ إذ أن في ذلك انتهاك لكرامة الإنسان، وقد أمعنت المواثيق  عقوبةٍ قاسيةٍ أو مهينةٍ أو لا
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الدولية في التأكيد على ذلك وأبرزها الحظر المُقرر بموجب المادة الخامسة من الإعلان العالمي 
للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو  أوإنسان للتعذيب أي لحقوق الإنسان من تعريض 

 أكدت على ذلك أيضاً المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية  وقد .الحاطة بالكرامة
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية بأنهُ بالقول والسياسية 

وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد . لكرامةأو الحاطة با
 .دون رضاه الحر

 
أما عن المواثيق الإقليمية فقد أكدت جميعها أيضاً على ذات المبادئ وأبرزُها ما أوردته 

يجب أن يعامل المحكوم عليهم  هالمادة الخامسة عشر من الميثاق العربي لحقوق الإنسان من أن
  وهُنا يجِب مُرعاة أنه وإن كانت عقوبة السجن هي الأكثر .عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانيةب

شيوعا إلا أن هُناك بدائِل أخرى للسجن ركَزَت عليها الوثائق الدولية غير المُلزِمة مِثل قواعِد 
ر بدائل لعقوبة ، وهي تُوف1990ِالأمم المتحدة الدُنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية لعام 

السجن مع مُلاحظة أنها تُحقق ذات الهدف وهو إعادة تأهيل المحكوم عليه وإنزال القصاص 
وهُنا يبرُز دور النيابة العامة في التشجيع على استخدام هذه التدابير والبدائل متى .  المُناسِب بِهِ

تدابير في حُسبانِهِ عندما يُطالِب كان ذك ممكِناً، كما يتعين على عضو النيابة العامة أن يضع هذه ال
وهُنا يبرُز دور النيابة العامة أيضاً في حماية مجموعة من الحقوق المُتعلِقة . بإنزال العقوبة بالمُتهم

 :بالعقوبة التي تصدر قِبل المُتهم، ومن أبرز هذه الحقوق
 وفق نص عدم اللجوء إلى العقوبة الأشد طالما انه من الممكن المُطالبة بعقوبة أخف . أ

 .القانون أو حسب ظروف الجريمة

 .ضرورة مُراعاة البُعد الاجتماعي للعقوبة ومُقتضيات العدالة الاجتماعية للمُتهم المُدان . ب

وضع التدابير غير الاحتجازية في الحُسبان بما يتفق مع طبيعة الجريمة ومدى  . ت
 .خطورتِها وشخصية الجاني ومُقتضيات الحماية الاجتماعية

 . إنسانيةٍ غيرلمُدان في ألا يتعرض لعقوبةٍ قاسيةٍ أو مهينةٍ أو حق الشخص ا . ث

حق الشخص المُدان في ألا تنطوي التدابير غير الاحتجازية على إجراء تجارب طبية  . ج
 .أو نفسية عليه أو تعريضه بغير مُبرر لمخاطر جسمانية أو عقلية

تحكُم تطبيق التدابير بما حق الشخص المُدان في اخطارِهِ شفاهةً وكِتابةً بالشروط التي  . ح
 .في ذلك واجِباتِهِ وحقوقِهِ
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حق الحدث المُتهم في مُعاملة خاصة تتفق مع إحساسِهِ بكرامتِهِ وقيمته مما يقوي من  . خ
 .احساسِهِ بأهمية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية للآخرين

مل على ضرورة مُراعاة حقوق الأحداث في إجراءاتٍ جنائيةٍ مُناسِبةٍ لضرورة الع . د
 .إعادة تأهيلهِم

 .حق الأحداث في عدم النُطق بالحُكم علانيةً إذا كانت مصلحتهم تقتضي غير ذلِك . ذ

حق المرأة في النظر بعين الاعتبار إلى طبيعتها وظروفها الخاصة عند المُطالبة  . ر
 .بإنزال عقوبة سالبة للحرية بها

 
 

 الفرع الخامِس
 الحقوق الأساسية للسُجناء

 
ق المجتمع إنزال العقوبة والقصاص بالشخص المُدان بإرتكاب الجريمة فلابُد إذا كان من ح

من مُراعاة البُعد الانساني ومبادئ العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالسجون، ولذلك تُشدِد المواثيق 
الدولية والإقليمية والدولية غير المُلزِمة على التأكيد على ضرورة حماية حقوق السُجناء كامِلة 
وأهمها المعاملة الإنسانية وإحترام كرامة الإنسان، وعدم إخضاعِهِ لأي نوع من أنواع التعذيب أو 
المُعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، وهو الأمر الذي أكدته كافة المواثيق واهمها مبادئ الأمم 

ة مُعاملة السُجناء  حينما تنُص على ضرور1990المُتحِدة لمُعاملة السجناء الصادرة في عام 
بإحترامٍ لكرامتهم المتأصِلة وقيمتهِم كبشر، كما تضمنت أيضاً المعايير الدُنيا للمُعاملة وإقامة 

وقد تناولت العديد من الوثائق الإقليمية مجموعة من الحقوق الأخرى . السُجناء والرعاية الصحية
  وهُنا يتعين الإشارة إلى أن دور . التأهيل والتثقيف والرعاية الإجتماعية اعادةمثل الحق في
 دورِها في كافة المراحل الأخرى إذ يختلف دور النيابة العامة يختلف بطبيعته عنالنيابة العامة 

في الإشراف على السجون من دولة لأخرى، كما تختلِف صلاحيات النيابة العامة في هذا الصدد 
حقوق الأساسية التي يتعين على أعضاء النيابة من التعتبر من نِظامٍ لآخر، بيد أن الحقوق التالية 

العامة حمايتها كلما أمكن ذلك وخاصة عند قيامِهِم بالتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز وفق 
 :النصوص القانونية التي تُخوِل لهم ذلك

حق السُجناء في أماكن إقامة طبيعية بقدر الإمكان على أن تتوفر فيها مُستلزمات الحياة  . أ
 .عية والصِحة العامة والنظافةالطبي
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حق السُجناء في مُمارسة الرياضة الترفيهية بما يتناسب مع أعمارِهِم على أن يُخصص  . ب
 .جُزء من الوقت لمُمارسة الرياضة في الهواء الطلق

حق السٌجناء في الرعاية الصحية المُناسبة، والكشف الطبي الدوري، وتوفير رعاية طبية  . ت
 .الته المرضية ذلِكمُتخصِصة لمن تستلزم ح

 .حق الحدث الصادر ضِده حُكم بحبسِهِ في مُعاملةٍ خاصةٍ تتفق مع سنه ومركزه القانوني . ث

 .ضرورة فصل الأحداث عن البالغين وتوفير مؤسسات مُنفصِلة لذلك . ج

 .ضرورة فصل الإناث عن الذكور وتوفير مؤسسات مُنفصِلة لذلك . ح

ضِعات ورعاية طبية مُناسبة لهُن قبل وبعد ضرورة توافُر أماكِن مُخصصة للسجينات المُر . خ
 .الولادة

 
 

 


